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المستخلص

تناولت الدراســـة دور تقنيات المحاســـبة القضائية في الحد من ممارســـات 
إدارة الأربـــاح فى القوائم المالية لشـــركات المســـاهمة العامة المدرجة في 
ســـوق الخرطوم لـــأوراق المالية. تمثلت مشـــكلة الدراســـة في الســـؤال 
الرئيســـي التالـــي: مـــا هـــو دور تقنيـــات المحاســـبة القضائية فـــي الحد من 
ممارســـات إدارة الأربـــاح فى القوائم المالية لشـــركات المســـاهمة العامة 
المدرجة في ســـوق الخرطوم للأوراق المالية؟ ويتفرع منه الاســـئلة الفرعية 
التاليـــة ماهـــو دور تقنيـــة التنقيب عـــن البيانات فـــي الحد من ممارســـات 
إدارة الأربـــاح فـــي القوائم الماليـــة؟ ما هـــو دور تقنية اســـتخدام تكنولوجيا 
المعلومـــات فـــي الحد مـــن ممارســـات إدارة الأرباح فـــي القوائـــم المالية؟ 
هدفـــت الدراســـة إلى إختبـــار دور تقنية التنقيـــب عن البيانات فـــي الحد من 
ممارســـات إدارة الأرباح في القوائـــم المالية، ومعرفة دور تقنية اســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومات فـــي الحد من ممارســـات إدارة الأرباح فـــي القوائم 
الماليـــة. اختبـــرت الدراســـة الفرضية الرئيســـية التاليـــة: يوجـــد دور ذو دلالة 
إحصائية لتقنيات المحاســـبة القضائية في الحد من ممارســـات إدارة الأرباح 
في القوائـــم المالية. وتتفرع منهـــا الفرضيات الفرعية التاليـــة: يوجد دور ذو 
دلالـــة إحصائية لتقنيـــة التنقيب عن البيانـــات في الحد من ممارســـات إدارة 
الأربـــاح في القوائم الماليـــة، يوجـــد دور ذو دلالة إحصائية لتقنية اســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومات فـــي الحد من ممارســـات إدارة الأرباح فـــي القوائم 
المالية.إســـتخدمت الدراســـة المنهج الوصفـــي التحليلي، وتم اختبـــار بيانات 
الدراســـة من واقع بيانـــات الدراســـة الميدانية والتي تم جمعهـــا عبر )303( 
إســـتبانة بنســـبة إســـتجابة بلغت )87%( مـــن جملـــة الاســـتبانات الموزعة. 
توصلت الدراســـة إلـــى نتائج منها تســـتخدم شـــركات المســـاهمة العامة 
المدرجة في ســـوق الخرطوم لـــأوراق المالية تقنيـــة تكنولوجيا المعلومات 
لغـــرض اســـتخدام البيانـــات والوصـــول إليهـــا بشـــكل ســـريع والإفصاح 
عنها،تحـــاول شـــركات المســـاهمة العامـــة المدرجة في ســـوق الخرطوم 
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لـــأوراق المالية الإســـتفادة من تقنية التنقيـــب عن البيانات في إكتشـــاف 
معلومـــات جديـــدة لغرض تحليـــل البيانات غيـــر الواضحة. أوصت الدراســـة 
بتوصيـــات منها ضرورة إهتمام شـــركات المســـاهمة العامـــة المدرجة في 
ســـوق الخرطـــوم لـــأوراق الماليـــة بتفعيـــل دور المحاســـبة القضائية من 
خلال قســـم الرقابـــة الداخلية، ضـــرورة إصدار معيار محاســـبي للمحاســـبة 
القضائيـــة، عقـــد ورش العمـــل والنـــدوات والمؤتمـــرات لشـــرح الجوانـــب 

. لتطبيقية ا

الكلمات المفتاحية:
تقنيات المحاســـبة القضائية، ممارســـات إدارة الأرباح، قائمـــة الدخل، قائمة 

المالي المركز 
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Abstract

The study examined the role of forensic accounting techniques 
in reducing earnings management practices in the financial 
statements of public joint stock companies listed on the Khartoum 
Stock Exchange. The problem of the study was represented in the 
following main question: What is the role of forensic accounting 
techniques in reducing earnings management practices in the 
financial statements of public joint stock companies listed on the 
Khartoum Stock Exchange? The following sub-questions branch 
out from it: What is the role of data mining technology in reducing 
earnings management practices in financial statements? What is 
the role of the use of information technology in reducing earnings 
management practices in financial statements?the study aimed 
to test the role of data mining technology in reducing earnings 
management practices in financial statements, and to know 
the role of information technology use in reducing earnings 
management practices in financial statements. The study tested 
the following main hypothesis: There is a statistically significant 
role for forensic accounting techniques in reducing earnings 
management practices in financial statements. The following 
sub-hypotheses branch out from them: There is a statistically 
significant role for data mining technology in reducing earnings 
management practices in the financial statements. There is a 
statistically significant role for the technology of using information 
technology in reducing earnings management practices in the 
financial statements. The study used the descriptive analytical 
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approach. The study data was tested based on the field study 
data, which was collected through (303) questionnaires, with a 
response rate of (%87) of the total questionnaires distributed. The 
study reached results, including that public joint stock companies 
listed on the Khartoum Stock Exchange use information 
technology technology for the purpose of using data, accessing 
it quickly, and disclosing it. Public joint stock companies listed 
on the Khartoum Stock Exchange are trying to benefit from data 
mining technology in discovering new information for the purpose 
of analyzing Unclear data. The study made recommendations, 
including the need for public joint stock companies listed on the 
Khartoum Stock Exchange to pay attention to activating the role 
of forensic accounting through the internal control department, 
the need to issue an accounting standard for forensic accounting, 
and hold workshops, seminars and conferences to explain the 
applied aspects.

Keywords:
Forensic Accounting Techniques, Earnings Management 
Practices, income statement, balance sheet.
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مقدمة :

نشـــأت المحاســـبة القضائيـــة لحاجـــة القضـــاء لخدمـــات المحاســـبيين في 
القضايا ذات الصبغة المحاســـبية والمالية ، وتعرف بأنها اســـتخدام مهارات 
المحاســـبة والمراجعـــة والمهـــارات التحقيقية فـــي مســـاعدة القضاء في 
النزاعـــات ذات الصبغـــة المحاســـبية والماليـــة للوصـــول للحقيقـــة ولقـــد 
تعـــددت أدوار المحاســـب القضائـــي ، فبالإضافـــة إلـــى دوره فـــي المحاكم 
كشـــاهد خبيـــر حيث يقوم بإنجـــاز المهمـــة المكلف بها من قبـــل المحكمة 
فإنـــه قد يقوم بـــدور المستشـــار الوســـيط أو المحكم ، و يتـــم الطلب على 
خدماته بســـبب الخبرة والمهـــارات التي يمتلكها من قبل شـــركات التأمين 
والمصـــارف والـــوكالات الحكومية كما أن تعـــاون المحاســـبيين القانونيين 
أصبـــح أمراً لا مفـــر منه للنجاح في ردع الإحتيال وغســـيل الأمـــوال والجرائم 
الإقتصادية ، فممارســـة خدمات المحاســـبة القضائية تحتاج من المحاسب 
القضائـــي أن يتميز بالثقة الشـــخصية والحـــزم والمثابرة والمرونة والشـــك 
المهنـــي والقـــدرة علـــى المحاجـــة والمجادلـــة والقـــدرة علـــى التواصل مع 
النـــاس والقـــدرة علـــى العمل ضمـــن فريق والرغبـــة والقدرة على الســـفر 
بالإضافـــة الـــى إمتلاك مهـــارة التحليـــل ومهارات المحاســـبة الأساســـية 
ومهـــارات المراجعـــة ومهارات حل المشـــاكل ومهـــارات تحليـــل البيانات 
ومهـــارات إجـــراء المقابلـــة واســـتخلاص المعلومـــات ومهـــارات الإتصال 
الشـــفهي والكتابـــي بفاعلية ومهـــارات الحاســـوب الأساســـية ومهارات 
إســـتخدام تقنيـــة المعلومـــات فـــي المحاســـبة ومهـــارات كتابـــة التقريـــر 
النفـــس والمعرفـــة  بعلـــم  القضائيـــة والمعرفـــة  الحاســـوب  ومهـــارات 
بعلم الإجـــرام والمعرفـــة بالقانون المدنـــي والجنائي والإجـــراءات القضائية 
والإلمـــام بالقوانيـــن والمعايير المهنيـــة المطبقة والخبر باســـتخدام قانون 
بنفورد والبرامج الحاســـوبية المســـتخدمة فـــي المراجعة وتحليـــل البيانات 
الإلكترونية.أدى التطور الإقتصادي الذي شـــهده العالم فـــي الآونة الأخيرة 
ومـــا تبعه مـــن إزدياد عـــدد شـــركات الأعمال وضخامـــة أحجامهـــا وتعدد 
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أنشـــطتها إلـــى زيـــادة حـــالات التلاعب بالأربـــاح وإنتشـــار ظاهـــرة تضخم 
الأربـــاح التي تنتهجهـــا بعـــض الإدارات لخدمة مصالحها الخاصـــة ، مما أدى 
إلى زيادة شـــكوك المســـتثمرين والمســـاهمين والمقرضيـــن حول وجود 
إحتيـــال وتضليل فـــي القوائم الماليـــة ، وارتفـــاع معدل الدعـــاوي القضائية 
والمنازعـــات ومن ثـــم حاجة القضـــاء الى خبراء أو مستشـــارين محاســـبين 
ومراجعيـــن مختصيـــن يمكن الإســـتفادة مـــن خبراتهـــم ومهـــارة وعمق 
تحرياتهـــم وإبداء رأيهم حـــول الدعـــاوي القضائية التي تختـــص بالمخالفات 

الماليـــة والغـــش في القوائـــم المالية.

مشكلة الدراسة :
تتمثل مشـــكلة البحث فـــي أن المرونة المتاحـــة في الفكر المحاســـبي أدى 
الى تلاعب الشـــركات فـــي إعـــداد التقارير الماليـــة بصورة تحقـــق أغراضها 
الشـــخصية بالإضافة إلى أســـاليب التلاعب الأخرى مما يجعـــل تلك التقارير 
غيـــر عادلـــة وتـــداول حولهـــا الشـــكوك مـــن قبـــل المســـتثمرين  ولذلك 
كان لابـــد مـــن الحاجـــة للمحاســـبين وذوي الإختصـــاص بالجوانـــب المالية 
والمحاســـبية لمفهـــوم المحاســـبة القضائيـــة كأحـــد الإتجاهـــات الحديثـــة 
في المحاســـبة وأهميتهـــا وقدرتها علـــى الحد مـــن أشـــكال إدارة الأرباح ، 
تمثلت مشـــكلة الدراســـة في الســـؤال الرئيســـي التالي : ماهو دور تقنيات 
المحاســـبة القضائيـــة فـــي الحد مـــن ممارســـات إدارة الأرباح فـــى القوائم 
المالية لشـــركات المســـاهمة العامة المدرجة في ســـوق الخرطوم للأوراق 

الماليـــة ؟ ويتفرع منه الأســـئلة الفرعيـــة التالية :

 ماهـــو دور تقنية التنقيب عـــن البيانات في الحد من ممارســـات إدارة 
الأرباح في القوائـــم المالية الأربعة ؟

 ماهـــو دور تقنيـــة إســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات  فـــي الحد من 
ممارســـات إدارة الأربـــاح فـــي القوائـــم الماليـــة الأربعة ؟
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أهداف الدراسة :
تسعي الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية:

أهمية الدراسة :
تتمثل أهمية الدراسة فى الآتي :

الأهمية العلمية وتتمثل في: 	

	 الأهمية العملية وتتمثل في الآتي:

إختبـــار دور تقنية التنقيب عـــن البيانات في الحد من ممارســـات إدارة 
الأرباح  فـــي القوائم المالية

معرفـــة دور تقنيـــة إســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات فـــي الحد من 
ممارســـات إدارة الأربـــاح في القوائـــم المالية

1

2

إثـــراء الجانـــب المعرفـــي لـــدور المحاســـبة القضائيـــة فـــي الحـــد من 
ممارســـات إدارة الأربـــاح و الوصول الـــي نتائج  تفيد الجهـــات الرقابية 
عن الشـــركات بمـــا يخدم إعـــداد تقاريـــر ماليـــة خالية مـــن التلاعب و 

. التضليل  و  الغـــش 
يعد البحث مســـاهمة في الأدبيات المحاســـبية الســـابقة حيث يساير 
البحوث المحاســـبية التي تركز على المحاســـبة القضائيـــة ودورها في 

تحقيق الشـــفافية و مصداقية القوائـــم و التقارير المالية .
قلـــة البحـــوث العلمية التي تنـــاول موضوع الدراســـة في الســـودان، 
وبالتالـــي يوفر البحـــث معلومة مفيدة لطـــاب العلـــم والباحثين في 

هـــذا المجال.

1

1

2

2

3

تكمـــن فـــي النتائـــج التي يؤمـــل أن تســـفر عنها هـــذه الدراســـة من 
خـــال دور تقنيات المحاســـبة القضائية في الحد من ممارســـات إدارة 

الأربـــاح فى القوائـــم المالية
إن هـــذه الدراســـة ســـوف تكون مرجعـــاً للشـــركات  التي تســـتطيع 

الاســـتفادة مـــن نتائج هذه الدراســـة
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فرضيات الدراسة:
تمثلت فرضية الدراسة في :

الفرضية الرئيســـية التالية : يوجد دور ذو دلالة إحصائية لتقنيات المحاسبة 
القضائية في الحد من ممارســـات إدارة الأربـــاح في القوائم المالية.

 و تتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية :
الفرضيـــة الفرعيـــة الأولى : يوجـــد دور ذو دلالـــة إحصائية لتقنيـــة التنقيب 

عـــن البيانـــات في الحـــد من ممارســـات إدارة الأربـــاح في قائمـــة الدخل .
الفرضية الفرعية الثانيـــة: يوجد دور ذو دلالة إحصائيـــة لتقنية التنقيب عن 

البيانـــات في الحد من ممارســـات إدارة الأرباح في قائمـــة المركز المالي.
الفرضيـــة الفرعية الثالثـــة : يوجـــد دور ذو دلالة إحصائية لتقنية إســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات في الحد مـــن ممارســـات إدارة الأرباح فـــي قائمة 

. الدخل 
الفرضيـــة الفرعية الرابعـــه: يوجـــد دور ذو دلالة إحصائية لتقنية إســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات  في الحـــد من ممارســـات إدارة الأربـــاح في قائمة 

المركـــز المالي.

شكل رقم )أ(
نموذج الدراسة

المصدر : إعداد الباحثين ، 2024م

الإســـتفادة من تقنيات المحاســـبة القضائية في حماية التقارير المالية 3
من التلاعب و الغـــش و الجرائم المالية .
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منهجية الدراسة:
لتحقيـــق الأهـــداف المرجوة من هذه الدراســـة ســـوف يُســـتخدم المنهج 
الوصفـــي التحليلـــي، إذ عـــرف هذا المنهـــج بأنـــه طريقة في البحـــث تتناول 

أحـــداث وظواهـــر وممارســـات موجودة متاحـــة وقياســـها كما هي.

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة بالاتي  :

الحدود المكانية: عينة من شـــركات المســـاهمة المدرجة بسوق الخرطوم 
. المالية   للأوراق 

الحدود الزمانية: 2024م .

مصطلحات الدراسة :
المحاســـبة القضائيـــة عبـــارة عـــن فرع مـــن الفـــروع الحديثـــة لعلم 
المحاســـبة ‌التي ‌تنظمها ‌مجموعة ‌من ‌القواعد ‌والمبادئ و الأســـس 
‌ذات ‌الصبغـــة ‌القانونية ‌الناظمة‌ لأي ‌نزاع ‌أو ‌فســـاد ‌مالي ‌بحيث ‌تعمل 
‌عمـــل على ‌ترجمـــة الأرقام ‌والأحـــداث ‌إلى حقائق ‌بحيـــث ‌تتوفر‌ القدرة 
عـــن البحـــث عـــن الحقائـــق و التحـــري والتقصي مـــن أجل ابـــداء أري 
علمـــي محايـــد ومنعاً للغـــش والتلاعـــب والإختـــاس والإحتيال ‌حتى 

يتـــم الوصول ‌إلـــى حل ‌النـــزاع ‌وفض الخـــاف ‌المالي أمـــام القضاء .
أســـاليب إدارة الأرباح: تعـــرف مفاهيميـــاً بأنها عبارة  عـــن ‌أداة من 
الأدوات ‌التي‌ تســـتخدمها الإدارة مـــن أجل التزويـــر و التلاعب و عدم 
إظهـــار الحقائق فـــي التقاريـــر الماليـــة و تغييـــر الارقـــام الصحيحة و 
التلاعـــب فـــي نســـبة الاربـــاح و التحايل في الإفصـــاح المالـــي و عدم 
الإفصـــاح الصـــادق و الحقيقـــي بغـــرض تغييـــر أربـــاح الشـــركة إمـــا 
بالنقصـــان أو الزيـــادة مـــن أجـــل تحقيق منافـــع تخص هـــذه الإدارة 

)2023، )بلال 
القوائـــم الماليـــة : تعـــرف القوائـــم الماليـــة بأنها ســـجلات مكتوبة 

1

2

33
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الدراسات السابقة
دراسة: الوكيل )2018( 	

هدفـــت الى اقتـــراح مدخل لاســـتخدام المحاســـبة القضائية فـــي مكافحة 
عمليـــات غســـيل الامـــوال في البيئـــة المصريـــة ، وذلك من خلال دراســـة 
ميدانية لاســـتطلاع راي )43( مفردة مـــن الأكاديمييـــن، و)36(مفردة من 
المراجعيـــن الخارجييـــن، و)33( مفـــردة مـــن إدارات البنـــوك، وقد توصلت 
الدراســـة الـــى ان المحاســـب القضائي الـــى توافر مجموعة مـــن الخصائص 
والمعـــارف والمهـــارات حتـــى يمكنـــه منـــع او الحـــد مـــن عمليات غســـل 
الامـــوال من اهمهـــا: الـــذكاء وقـــوة الملاحظة ، الســـرية، الحياد ، الشـــك 
المهني، مهـــارات المراجعة ، المعرفـــة القانونية ، مهـــارات البحث والتحري 
والتحقيـــق ، المعرفة المحاســـبية. كما توصلت الدراســـة ان هناك مجموعة 

للوضـــع المالـــي للمؤسســـة تُعـــرض في صـــورة قوائـــم مخصصة.
قائمـــة الدخـــل: هـــي أحـــد أهـــم القوائـــم المالية التـــي تعتمـــد عليها 
أي شـــركة لمعرفـــة أرباحهـــا وخســـائرها خلال فتـــرة زمنيـــة معينة. 
وهنـــاك أهميـــة كبيرة لتلـــك القائمة لأنها تســـاعد مديري الشـــركات 
فـــي إدارة أعمالهـــم، وكذلـــك تحديـــد مدى ربحيـــة المشـــروع الخاص 
بهـــم. كما تســـهم تلـــك القائمـــة فـــي توفير معلومـــات عـــن النتائج 
الماليـــة للأنشـــطة التجاريـــة للشـــركة خلال فتـــرة زمنيـــة. وذلك من 
خـــال توضيح مقدار الإيـــرادات التي حققتها الشـــركة خـــال فترة ما 

والتكاليـــف التـــي تكبدتها فيمـــا يتعلـــق بتوليد تلـــك الإيرادات.
قائمـــة المركـــز المالى :هـــي قائمة يتم اعدادهـــا لبيان المركـــز المالي 
للمنشـــأة في تاريـــخ معين, حيث يتـــم من خلال هـــذه القائمة معرفة 
كل ما تمتلكه المنشـــأة من اصـــول وما عليها مـــن التزامات ) خصوم 
( فـــي لحظـــة زمنيـــة معينـــة, بحيـــث تظهـــر حســـابات الاصـــول في 
جانـــب و الحســـابات الخاصـــة بالالتزامات وحقـــوق الملكيـــة في جانب 

آخر)مجدي،2022م(

4

5
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من الاســـاليب التي يســـتخدمها المحاســـب القضائي في مكافحة عمليات 
غســـل الأموال او الحد منهـــا، ومن اهمها: التحقق من مـــدى قوة وكفاءة 
نظـــام الرقابـــة الداخلية، التحقق مـــن مدى الالتـــزام بنظم الرقابـــة الداخلية 
المطبقة، المراقبة المســـتمرة على مصادر الأموال واســـتخداماتها، تجميع 
الأدلـــة الكافية والمناســـبة والمقبولة لتأييـــد الدعاوى القضائيـــة المتعلقة 

الأموال. غســـل  بعمليات 
            دراسة : مرعي )2019 (

هدفـــت الى التعـــرف علـــى دور اليـــات المحاســـبة القضائية فـــي الحد من 
الممارســـات المحاســـبية الاحتياليـــة في القوائـــم المالية، وذلـــك من خلال 
اســـتطلاع راي )69( مفردة مـــن المراجعيـــن الخارجييـــن، و)48( مفردة من 
مراجعـــي الجهاز المركـــزي للمحاســـبات، و)46( مفـــردة مـــن الأكاديميين. 
وتوصلت الدراســـة الى وجـــود علاقة ذات دلالة بين الممارســـات الاحتيالية 
في البيئة المصرية للأســـاليب الاحتيالية وبين التضليل فـــي القوائم المالية، 
كمـــا توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إحصائية بيـــن اليـــات المحاســـبة القضائية 
وتطويـــر دور المراجـــع الخارجـــي في الحـــد مـــن الممارســـات الاحتيالية في 
القوائـــم الماليـــة، وأيضا توصلت الدراســـة الى عدم وجود فـــروق ذات دلالة 
إحصائيـــة بيـــن ادراك كلمن الاكاديمييـــن والمراجعيـــن الخارجيين ومراجعي 
الجهاز المركزي للمحاســـبات لآثار اليات المحاســـبة القضائيـــة في الحد من 

الممارســـات المحاســـبية الاحتيالية في القوائـــم المالية.
دراسة :الحربي) 2020( 	

هدفـــت الـــى اقتراح مدخـــل لاســـتخدام المراجعـــة القضائية فـــي الحد من 
ممارســـات إدارة الأربـــاح فـــي بيئـــة الاعمـــال الكويتيـــة، وذلك مـــن خلال 
دراســـة ميدانيـــة لاســـتطلاع راي عينـــة مكونـــة مـــن: )39( مفـــردة مـــن 
المراجعين الخارجييـــن، )21( مفردة من الخبراء بوزارة العـــدل الكويتية، )32( 
مفردة من المســـتفيدين من خدمات المراجعـــة القضائية، )24( مفردة من 
أعضـــاء هيئـــة التدريس. وقد توصلت الدراســـة الـــى انه لا توجـــد اختلافات 
ذات دلالـــة إحصائية بيـــن اراء عينة الدراســـة حول أهمية تطوير ممارســـة 
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المراجعـــة القضائيـــة للحد مـــن ممارســـات إدارة الاربـــاح، كمـــا اتفقت اراء 
عينات الدراســـة الاربعة حـــول الأثر الإيجابـــي للأبعاد المقترحة لاســـتخدام 
المراجعـــة القضائيـــة فـــي الكشـــف والتقريـــر عـــن إدارة الأربـــاح فـــي بيئة 

الكويتية. الاعمـــال 
دراسة : أحمد ،نبيل ،عبير)2021( 	

هدفـــت الدراســـة إلى استكشـــاف دور المحاســـبة القضائية فـــي الحد من 
ممارســـة إدارة الأربـــاح في بيئتي الأعمـــال المصرية والســـعودية ، تم إجراء 
هـــذه الدراســـة من خـــال اســـتخدام قائمـــة اســـتقصاء واســـتطلاع رأي 
عينـــة مكونة مـــن: )50( مفردة من المســـاهمين والمســـتثمرين كممثلين 
لمســـتخدمي القوائـــم الماليـــة ، و )60( مفـــردة مـــن الخبـــراء والمحاســـبين 
المقيديـــن بجداول خبـــراء المحاكم الاقتصاديـــة ، و )80(مفـــردة من مراقبي 
حســـابات شـــركات المســـاهمة و)60(مفردة مـــن أعضاء هيئـــة التدريس 
بالجامعات المصرية والســـعودية ، وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية 
المناســـبة وتطبيقها مـــن خلال برنامـــج )SPSS( في تحليل النتائج ، تشـــير 
النتائـــج في هذه الدراســـة إلى أن للمحاســـبة القضائيـــة دوراً مهماً في الحد 
من ممارســـة إدارة الأربـــاح من وجهة نظـــر عينة الدراســـة لبيئتي الأعمال 
المصريـــة والســـعودي ، كمـــا أ، المحاســـبة القضائيـــة تتطلـــب مزيجـــاً من 
المهارات المحاســـبية والمهـــارات والتحريات ، وأن تطبيقهـــا يواجه العديد 
مـــن الصعوبـــات من أهمهـــا : عدم وجـــود مقرر دراســـي فـــي الجامعات ، 
غيـــاب التشـــريعات القانونيـــة المنظمـــة لها ، عـــدم وجود جمعيـــة مهنية 
لمنـــح تراخيـــص مزاولة مهنة محاســـب قضائي، عـــدم وجـــود معايير تحدد 
واجبات ومســـؤوليات المحاســـب القضائي ، ضعف الوعـــي بثقافة مكافحة 
الغش والتلاعـــب والاحتيال المالي لدى المســـاهمين وغيرهم من أصحاب 
المصالح ، وأوصت الدراســـة بضرورة زيادة وعي الشـــركات والمســـتثمرين 
وأصحـــاب المصالح بأهمية ومزايا تطبيق المحاســـبة القضائية في الكشـــف 
أو منـــع الغش والاحتيـــال المالي والحد مـــن ممارســـة إدارة الأرباح وغيرها 
مـــن الأدوار التـــي يختـــص بها المحاســـب القضائـــي ، ضرورة انشـــاء معيار 
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محاســـبي لتنظيم ممارســـات المحاســـبة القضائية ، في مصر والسعودية.
دراسة : بلال )2023( 	

هدفت الدراســـة إلـــى التعرف علـــى تقنيات المحاســـبة القضائيـــة ودورها 
في الحـــد مـــن أســـاليب إدارة الأرباح في الشـــركات غيـــر الماليـــة المدرجة 
فـــي بورصة فلســـطين ، وقد اتبعـــت الدراســـة المنهج الوصفـــي التحليلي 
مـــن خلال إعـــداد قائمة اســـتقصاء لجمـــع البيانـــات الأوليـــة الخاصة بمدى 
توافـــر تقنيـــات المحاســـبة القضائية لـــدى الشـــركات غير الماليـــة المدرجة 
فـــي بورصـــة فلســـطين والممثلـــة لمجتمـــع الدراســـة ، وعددهـــا )33( 
شـــركة ،حيث تم توزيـــع الاســـتبانات بواقع)3( اســـتبانات لكل شـــركة ،ما 
مجموعه )99(اســـتبانة ،وقد تم استرداد)77(اســـتبانة من )30( شركة ، وقد 
توصلـــت الدراســـة الى مجموعة مـــن النتائـــج أهمها توفر نســـبة معقولة 
مـــن تقنيـــات المحاســـبة القضائيـــة لدى الشـــركات غيـــر الماليـــة المدرجة 
فـــي بورصة فلســـطين ، كمـــا أظهـــرت النتائج وجـــود نســـبة مرتفعة من 
ممارســـة إدارة الأرباح لدى الشـــركات الفلســـطينية ، كما أظهـــرت النتائج 
وجـــود تأثير معنـــوي إيجابي لكافة التقنيـــات المحاســـبية القضائية )التنقيب 
عـــن البيانات ، اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات، تنوع البعـــد المعرفي( في 
الحد مـــن ممارســـة إدارة الأرباح لدى الشـــركات غيـــر الماليـــة المدرجة في 
بورصة فلســـطين ، وقـــد أوصت الدراســـة بتفعيـــل المحاســـبة القضائية 
والتركيـــز علـــى مواكبـــة التكنولوجيا بكشـــف القضايـــا الاحتياليـــة المتقدمة 
وكذلك تأهيل المحاســـبين علـــى مواكبة المجالات الأخرى التي تســـاعدهم 
في كشـــف هذه القضية ، مع ضرورة اهتمام شـــركات المســـاهمة العامة 
المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطين بتفعيـــل دور المحاســـبة القضائية من 

خلال دائـــرة الرقابـــة الداخلية.
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الإطار النظري لمتغيرات الدراسة

أولًا : الإطار النظري للمحاسبة القضائية

 مفهوم المحاسبة القضائية:
يشـــير مصطلح المحاسبة القضائية في هذه الدراســـة إلى النظرة الشاملة 
للتحقيـــق من الغـــرض، حيـــث يتضمن منـــع الغـــش بالإضافة إلـــى تحليل 
وضبـــط الرقابـــة الداخليـــة للمقاومـــة الغش، ويمكـــن أن تتضمـــن عملية 
متابعة الســـجلات المحاســـبية بهـــدف البحث عـــن أدلة إثبـــات عن الغش 
عنـــد مراجعـــة الغش  )أميـــن ،2014(. عرفت المحاســـبة القضائيـــة بانها هي 
تطبيـــق لمبادئ المحاســـبة، والنظريـــات والضوابط والحقائـــق والفرضيات 
المحاســـبية في نـــزاع قانوني وتشـــمل جميع فـــروع المعرفة المحاســـبية، 
أي أن المحاســـبة القضائيـــة تتكون من عنصرين أساســـين همـــا: الخدمات 
القانونيـــة التي تعرف بدور المحاســـب القضائـــي بوصفه خبيراً ومستشـــاراً 
وخدمـــات التحقيق التـــي تعتمد علـــى الاســـتفادة من مهارات المحاســـبة 
القضائي التـــي قد لا تؤدي إلى الشـــهادة في قاعة المحكمـــة )مقداد،2012(.

أهمية المحاسبة القضائية:
أكـــد معهـــد المحاســـبين القانونيـــن الامريكي  وبعـــض الهيئـــات المهنية 
علـــى عدم كفايـــة التأهيـــل العلمـــي الحالـــي للمراجعين لاكتشـــاف الغش 
والتضليـــل فـــي القوائم الماليـــة، وعلى ضـــرورة تعلم المراجعيـــن لمهارات 
المحاســـب القضائـــي، مثل رفـــع مســـتوى الشـــك المهنـــي والتركيز على 
الغش والتضليـــل في التقرير المالـــي، كما تتزايد اهميتها للأســـباب التالية :
تزايـــد الحاجـــة إلـــى المحاســـبين القضائييـــن لعمـــاء المراجعـــة ذوي 
المخاطرة المرتفعة للمساعدة في تفســـير نتائج الاختبارات القضائية، 

ودعـــم الرقابة الماليـــة المانعة.
التـــزام الشـــركة  التأكـــد مـــن مـــدى  تتضمـــن المحاســـبة القضائيـــة 

1

2
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أسباب ظهور المحاسبة القضائية:
أن هناك دوافع وراء نشأة المحاسبة القضائية تتمثل فيما يلي:

ثانياً: الإطار النظري لإدارة الأرباح

مفهوم إدارة الارباح:
بأنها ســـلوك تقوم بـــه الإدارة بغرض التأثيـــر على التدفقـــات النقدية التي 
تحدث فـــي الدخل بهدف معالجـــة الانحرافات غير العادية مـــن خلال اختيار 

سياسات محاســـبية معينة )محمد،2001(
أيضا تعني قيام المديرين بممارســـة الأعمال التي من شـــأنها حجب القيمة 

التشـــريعات والقوانين إلى جانب المراجعـــة المالية للصفقات الهامة.
تســـاهم المحاســـبة القضائيـــة فـــي رفـــع كفـــاءة الهيئـــات الرقابية 
والإشـــرافية، كمـــا تســـاعد القضـــاء في ســـرعة البـــت أو الفصل في 

القضائية. المنازعـــات 
تســـاعد على تضييـــق فجـــوة التوقعـــات وتقليل ســـوء الفهـــم بين 

،2010م( والمســـتثمرين)إيمان  الإدارة 

3

4

1

2

3

4

طمأنة المســـتثمرين والمســـاهمين والمقرضين علـــى الحالة المالية 
للشـــركات، واســـتبعاد شـــكوكهم حـــول وجود غـــش فـــي القوائم 

. لية لما ا
تقليـــل فجوة التوقعـــات وهي التـــي تمثـــل الاختلاف بين مـــا يعرفه 
المحاســـبين القانونييـــن عـــن دورهم فـــي ضبط الغش وبيـــن ما هو 

متوقـــع منهم.
التعدد الواضح فـــي الوظائف المالية وما صاحبهـــا من ظهور لبعض 

حالات الفســـاد الإداري والمالي في الشركات.
تلبيـــة حاجة القضاء إلى خبراء أو مستشـــارين يدلون بآرائهم ويقدمون 

تقاريرهم حول المخالفات المالية )سامح ،2005م(
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الأساسية للمنشـــأة أو التأثير على تخصيص مواردها )ممدوح،1999(

دوافع إدارة الارباح
لا شـــك أن ممارســـة الحياة العمليـــة تحركها دوافع معينـــة تعمل كموجه 
لتحقيـــق أهـــداف معينـــة ، وبطبيعـــة الحـــال فإن هـــذا الأمـــر ينطبق على 
الممارســـات التي تقوم بها الإدارة نحو حجم الأرباح المطلوب اســـتهدافها 
، ولكن الســـؤال الـــذي يثور هو مـــا إذا كانت ظاهرة إدارة الأربـــاح هدفاً في 
حد ذاته تحركه طبيعة أداء المؤسســـة وممارستها لأنشـــطتها الاعتيادية 
وهـــو أمـــر متفـــق عليـــه أم أن هنـــاك دوافـــع أخرى تنطـــوي عليهـــا هذه 
الظاهـــرة ، وحـــول هذا الأمـــر يجمـــع الباحثون بـــأن هناك دافعـــان لإدارة 
الأرباح يتعلـــق الأول منها بتحقيـــق منافع ذاتية للإدارة ، أمـــا الثاني فيتعلق 
بالتأثيـــر على مســـتخدمي المعلومات المحاســـبية من خـــال إظهار كفاءة 
المنشـــأة بهدف ضمان بقائها واستمراريتها في ســـوق المنافسة ، وفيما 
يتعلـــق بطبيعة وأهداف تلك الدوافع فقد أشـــار بعـــض الباحثين إليها من 

خـــال تحقيقها لعـــدد من المزايا: )محمـــد ، 2011(
دوافع تعاقدية: 	

تظهـــر أهميـــة الدوافع التعاقديـــة كمحفـــز لإدارة الأرباح عندما تســـتخدم 
البيانات المحاســـبية كأســـاس للاعتماد عليها في تنظيـــم بعض العلاقات 
التعاقديـــة مع الغير مثل عقود الإقـــراض التي تترك أثـــراً واضحاً على توزيع 
المـــواد لمقابلـــة التكاليـــف المترتبـــة عليها، كمـــا أن هناك حافـــزاً آخر يدفع 
المديـــرون إلـــى إدارة الأربـــاح وذلك عندمـــا ترتبـــط مكافآتهم أو تحســـين 
أوضاعهـــم الوظيفيـــة بالأربـــاح المحققـــة، فضلًا عـــن تحقيق مزايـــا أخرى 
تتعلـــق بالأمـــان الوظيفـــي واكتســـاب مزايـــا إضافيـــة عند التفـــاوض مع 

وغيرها. النقابـــات 
دوافع تتعلق بأوضاع المنشأة في السوق المالي: 	

لا شـــك أن المعلومات المحاســـبية للقوائم المالية المنشـــورة للمنشـــآت 
فـــي الســـوق المالي تشـــكل مصـــدراً هامـــاً ومفيـــداً للاعتمـــاد عليها من 

أ

ب
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قبل المســـتثمرين والمحلليـــن في اتخاذ قراراتهـــم ، الأمر الـــذي يولد حافزاً 
للمديريـــن للتلاعـــب فـــي الأربـــاح فـــي محاولـــة للتأثيـــر على تقييم ســـعر 
الســـهم بمـــا يتوافق مع توقعـــات هـــؤلاء المحللين وقد يظهـــر ذلك عند 
اعتـــزام المنشـــأة إصدار أســـهم جديـــدة بهدف زيـــادة ســـعرها ، كما تقوم 
الشـــركات التي تواجه سنة مالية ســـيئة بتحميل نفس الســـنة مبالغ كبيرة 
مـــن المصروفات غيـــر العادية بهـــدف تحقيق أربـــاح كبيرة في الســـنوات 
القادمـــة وهـــو ما يعـــرف بالغســـيل الكبير والذي عـــادة ما يتم إجـــراؤه عند 
تغييـــر الإدارة العليا بغـــرض تطهير الميزانية اســـتعدادا لبداية جديدة )عماد 

،2009م(
دوافع تنظيمية: 	

تتعلق هـــذه الدوافع بما قـــد تقدم عليـــه الإدارة من تلاعب فـــي الأرباح أو 
التحايـــل على القـــرارات أو الضوابط التنظيمية التـــي تصدرها بعض الجهات 
الرســـمية والرقابيـــة المنظمـــة لـــأداء، فمثـــاً تتطلـــب الأنظمـــة الرقابية 
المصرفيـــة توفير حد أدنـــى من المـــاءة المصرفية لرؤوس أمـــوال البنك، 
وبالتالـــي تجـــد هذه المنشـــاة نفســـها مضطـــرة بالالتـــزام بهـــذا التنظيم، 
الأمـــر الذي قـــد يدفع بعـــض المديرين إلى التأثيـــر في الأربـــاح إيجاباً لغرض 
التحايل علـــى تلك النظم وإظهار منشـــآتهم بصورة تحقـــق الملاءة المالية 

المطلوبـــة )عبدالمجيد ،2006م(

ثالثاً : منهجية الدراسة وإجراءاتها

إجراءات الدراسة الميدانية
تخطيـــط الدراســـة الميدانيـــة الهـــدف منها تحديـــد محتوى الدراســـة الذى 
يحقـــق أهدافهـــا، وإثبـــات فرضياتهـــا وذلـــك من خـــال تحديـــد محتويات 
الدراســـة ،ومصادر المعلومات ، وأســـلوب جمعها من المصـــادر الميدانية.

اولًا : منهج الدراسة
لتحقيـــق الأهـــداف المرجوة من هذه الدراســـة ســـوف تســـتخدم المنهج 

ج
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الوصفـــي التحليلـــي ، إذ عـــرف هـــذا المنهج بأنـــه طريقة في البحـــث تتناول 
أحـــداث وظواهر وممارســـات موجودة متاحة وقياســـها كمـــا هي)عدنان 

بـــن ماجد وآخـــرون ،1991، ص129(
ثانياً : مجتمع الدراسة:

يعـــرف المجتمـــع الأصلي بأنه الجماعة التـــي يهتم بها الباحـــث والتي يريد أن 
يخلـــص بها إلى نتائـــج قابلة للتعميم عليهـــا، وهو المجتمع الـــذي له خاصية 
واحدة على الأقـــل تميزه عن غيره مـــن المجتمعـــات أو الجماعات، ويتكون 
مجتمـــع الدراســـة الأصلـــي يتكـــون مجتمع البحث مـــن عينة من شـــركات 
المســـاهمة العامـــة المدرجة في ســـوق الخرطـــوم لـــأوراق المالية  ذوي 
الاختصاص مدير الإدارة المالية ، مراجع داخلي، مدير الإســـتثمار ، محاســـب، 

رئيس قســـم الحســـابات الجارية ، مدير إدارة التفتيـــش و المراجعة .
ثالثاً : عينة الدراسة :

تـــم إختيار العينة العشـــوائية وهي إحدي انواع العينات غيـــر الإحتمالية ، حيث 
إعتمـــد الـــدارس على معادلـــة روبرت ماســـون لتحديد حجم عينة الدراســـة 

من مجتمع الدراســـة، حيث تم توزيع 350 إســـتبانة .

حيث إن:
M:  حجم المجتمع

S: الدرجـــة المعياريـــة المقابلـــة لمســـتوى الدلالة ).95( أي قســـمة نســـبة 
1.96 على   0.05 الخطـــأ 

P: نسبة توافر الخاصية وهي ).500(
q: النسبة المتبقية من الخاصية وهي ).50(

رابعاً : أدوات الدراسة :
الأداة المســـتخدمة لجمـــع البيانات فـــي هذا البحث هي الاســـتبانة، حيث تم 
توزيـــع ) 350( إســـتبانة، تمكن الدارس من الحصول على )306( إســـتبانة من 
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جملة الإســـتبانات الموزعة بنسبة )%87( .
               الجدول )1( يبين عدد الاستبانة الموزعة، والمستلمة للمجتمَعَ.

المصدر: إعداد الباحثين، بالإعتمادية على بيانات الاستبانة، 2024م
يوضـــح الجـــدول)1( عدد الإســـتبانة الموزعة والمســـتلمة التي أجـــري عليها 
التحليل وبلغت نسبة ألّاســـتجابة )87%( وهذا يدل على أن أغلب الإستبانات 
التي وزعت تم إســـتلامها، هذه النســـبة كافية لإجراء الإختبـــارات الإحصائية 

والحصول على نتائـــج تعمم على مجتمـــع البحث المعني.

الجدول)2(

المصدر: إعداد الباحثين ، بالاعتمادية على بيانات الاستبانة، 2024م
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بلـــغ معامـــل المصداقية ألفـــا كرنباخ في إجابـــات أفراد عينة الدراســـة على 
عبـــارات الاســـتبانة )96% ( فيما بلـــغ معامل الثبات

  0.966(( وتشـــير هاتان القيمتان إلـــى الثبات ، والصـــدق الكبيرين في إجابات 
أفـــراد عينة الدراســـة بمـــا يؤدي إلـــى الثقة ، والقبـــول بالنتائج التي ســـتخرج 
بها هـــذه الدراســـة، ممـــا يمكننا مـــن الإعتمادية علـــى هـــذه الإجابات في 

تحقيق أهداف الدراســـة ، وتحليـــل نتائجها.

رابعاً : نتائج الدراسة و مناقشتها و تفسيرها

تحليل بيانات الاستبانة:
المحور الاول المتغير المستقل : » تقنيات المحاسبة القضائية «

البعد الاول: » التنقيب عن البيانات «:
الجـــدول )3(  التوزيـــع التكراري لإجابات أفـــراد عينة الدراســـة لعبارات البعد 

الاول:

المصدر: إعداد الباحثين  من الدراسة الميدانية، 2024م
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من خـــال الجـــدول )3( والذي يوضح النســـب والتكـــرارات لعبـــارات البعد 
الـــذي ينص علـــى:» التنقيـــب عـــن البيانـــات «يلاحـــظ الباحثين فـــي العبارة 
الاولـــى:» يتـــم تطبيـــق تقنية التنقيـــب عن البيانات للمســـاهمة فـــي غربلة 
البيانـــات المالية « نجد أن )51( مبحوث وبنســـبة )28.3%( من العينة المبحوثة 
يوافقـــون علـــى العبـــارة، أمـــا المحايـــدون والبالـــغ عددهـــم )72( مبحوث 
ويمثلون نســـبة )9.2%( مـــن العينة المبحوثة، و يوجد )77( مبحوث وبنســـبة 

)5.8%( لا يوافقـــون من العينـــة المبحوثة.
العبارة الثانية:» يــــــتم اجــــــراء عمليـــة تقنيـــة التنقيــــــب عـــن البيانـــات 
لإســـتخراج معلومات تتصف بالدقة والشـــمولية« نجـــد أن )68( مبحوث 
وبنســـبة )26.7%( من العينة المبحوثـــة يوافقون على العبـــارة، ويوجد )45( 
مبحـــوث محايد بنســـبة )5%( مـــن العينة المبحوثـــة، ويوجـــد )41( مبحوث لا 

يوافقون وبنســـبة )4.2%( من العينـــة المبحوثة.
العبارة الثالثة:» تســــاهم تقنيـة التنقيــب عــن البيانـات للمسـاهمة فـي 
الرقابـــة علـــى القوائم والبيانـــات المالية « نجـــد أن )84( مبحوث وبنســـبة 
)40%( مـــن العينـــة المبحوثـــة يوافقـــون على العبـــارة، ويوجـــد )41( مبحوث 
محايد بنســـبة )4.2%( من العينة المبحوثة، ويوجـــد )46( مبحوث لا يوافقون 

وبنســـبة )5.8%( من العينـــة المبحوثة
العبارة الرابعة:» تتم أعمال التنقيــــب عــــن البيانـات لغـرض المسـاهمة 
فـــي حل المشـــكلات المالية بيـــن الأطراف المســـتهدفة « نجـــد أن )80( 
مبحوث وبنســـبة )36.7%( من العينـــة المبحوثة يوافقون علـــى العبارة، أما 
المحايـــدون والبالغ عددهـــم )41( مبحوث ويمثلون نســـبة )4.2%( من العينة 
المبحوثـــة، و يوجـــد )43( مبحـــوث لا يوافق مـــن العينة المبحوثة وبنســـبة 

.)%3.3(
العبارة الخامســـة القائلة »  يســـتفاد من تقنية التنقيب عــــن البيانــــات 
فــــي إكتشــــاف معلومات جديدة.« نجد أن )70( مبحوث وبنســـبة )%28.3( 
من العينة المبحوثـــة يوافقون على العبارة، أما المحايـــدون والبالغ عددهم 
)42( مبحوث ويمثلون نســـبة )5%( من العينـــة المبحوثة، و يوجد )7( مبحوث 
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لا يوافـــق من العينة المبحوثة وبنســـبة )%2.5(.

الجدول )4(
الاحصـــاء الوصفي لإجابـــات أفراد عينة الدراســـة لعبـــارات البعـــد: التنقيب 

عـــن البيانات

المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م
من خلال الجـــدول )4( نلاحظ أن الإحصاءات الوصفيـــة للعبارات البعد الذي 
ينـــص علـــى« التنقيب عن البيانات » فان الأوســـاط الحســـابية لـــه تقع في 
المـــدى مابيـــن )3.94-4.10( والانحـــراف المعيـــاري)0.84 – 1.06( والمنوال يقع 
فـــي المـــدى )4 - 5( لجميع العبـــارات وحســـب المقياس الخماســـي ليكرت 

فان إجابـــات المبحوثين هـــي الموافقة.
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البعد الثاني: » إستخدام تكنولوجيا المعلومات «
الجدول )5(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الثاني:

المصدر: إعداد الباحثين  من الدراسة الميدانية، 2024م
مـــن خلال الجـــدول )5( والـــذي يوضح النســـب والتكـــرارات لعبـــارات البعد 

الـــذي ينص علـــى:« إســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات«:
يلاحـــظ الباحثيـــن فـــي العبـــارة الأولـــى القائلـــة » يتـــم إســـتخدام تقنية 
تكنولوجيا المعلومات لغرض الحد من اســـتخدام أســـاليب إدارة الأرباح 
« نجـــد أن )69( مبحـــوث وبنســـبة )27.5%( مـــن العينـــة يوافقـــون على ما 
جـــاء بالعبارة، ويوجـــد )51( مبحوث محايد وبنســـبة )12.5%( ، بينمـــا يوجد )45( 
مبحـــوث مـــن العينة مـــن لا يوافقون وبنســـبة )5%( من العينـــة المبحوثة.
العبـــارة الثانية: والتي تنص على» تســـتخدم تقنية تكنولوجيا المعلومات 
لغرض الإفصــــاح عن المعلومات بشـــكل ســـليم « نجد أن )74( مبحوث 
وبنســـبة )31.7%( من العينـــة المبحوثة يوافقـــون على العبـــارة، يوجد )39( 
مبحوث محايد وبنســـبة )2.5%(، و يوجد )41( مبحـــوث لا يوافقون من العينة 
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.)%1.7( وبنسبة  المبحوثة 
العبارة الثالثة: والتي تنص على » تســـتخدم تقنية تكنولوجيا المعلومات 
لغرض إســــتخراج البيانات بشـــكل آمن وســـليم « نجـــد أن )77( مبحوث 
وبنســـبة )34.2%( من العينـــة المبحوثة يوافقون على العبـــارة، ويوجد )52( 
مبحـــوث محايد بنســـبة )18.3%( من العينة المبحوثة، ويوجـــد )41( مبحوث لا 

يوافقون وبنســـبة )1.7%( مـــن العينة المبحوثة.
أمـــا العبارة الرابعة التي تنص على » تســــــــتخدم تقنيــــــــة تكنولوجيــــــــا 
المعلومــــــــات البــــــــرامج المحوســـبة والمطـــورة لغـــرض الحـــد مـــن 
تصرفـــات الإدارة غيـــر القانونية. « نجـــد أن )84( مبحوث بنســـبة )40%( من 
العينة المبحوثة يوافقـــون على العبارة، أما المحايـــدون والبالغ عددهم )40( 
مبحوث ويمثلون نســـبة )3.3%(، و يوجد )45( مبحوث لا يوافقون وبنســـبة 

المبحوثة. العينـــة  من   )%5(
العبارة الخامسة: التي تنص على» يســـــتفيد المحاســـــب القضــائي 
مـــــن تقنيــة تكنولوجيــــا المعلومات في تطوير أساليب الرقابة « نجد 
أن )82( مبحـــوث وبنســـبة )38.3%( مـــن العينـــة المبحوثـــة يوافقون على 
العبـــارة، ويوجـــد )43( مبحـــوث محايد بنســـبة )5.8%( من العينـــة المبحوثة، 

ويوجـــد )48( مبحـــوث لا يوافقون وبنســـبة )2.5%( من العينـــة المبحوثة.

الجدول )6(
الاحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الثاني:
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المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م
مـــن خلال الجـــدول )6( يلاحظ الـــدارس أن الإحصاءات الوصفيـــة للعبارات 
البعـــد الذي ينص علـــى« إســـتخدام تكنولوجيا المعلومات » فان الاوســـاط 
الحســـابي له تقع فـــي المدي مـــا بيـــن )4.00-4.16( والمنوال يقـــع في المدى 
)5( والانحـــراف المعياري يقع في المدى مابيـــن )0.87 – 0.99( لجميع العبارات 
وحســـب المقياس الخماســـي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي الموافقة.

المحـــور الثانى : المتغييـــر التابع  » ممارســـات إدارة الأربـــاح فى القوائم 
المالية«

البعد الاول: ممارسات إدارة الأرباح فى  قائمة الدخل
الجدول )7(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الأول :

المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م
من خلال الجـــدول )7( والـــذي يوضح النســـب والتكرارات لعبـــارات المحور 
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الـــذي ينص علـــى:» ممارســـات إدارة الأرباح فى  قائمـــة الدخل«:
يلاحظ الباحثين في العبارة الأولى القائلة » تحاول شـــركات المســـاهمة 
العامـــة بالتلاعب بتســـجيل الإيراد بشـــكل ســـريع فيما لا تـــزال عملية 
تحقق الإيراد موضع شـــك « نجـــد أن )82( مبحوث وبنســـبة )38.3%( من 
العينة يوافقـــون على ما جاء بالعبـــارة، ويوجد )46( مبحوث محايد وبنســـبة 
)8.3%( ، بينمـــا يوجـــد )45( مبحوث من العينة من لا يوافقون وبنســـبة )%5( 

من العينـــة المبحوثة.
العبارة الثانية: تحاول شـــركات المســـاهمة العامة بالتلاعب بتســـجيل 
الإيراد من خـــال عائد لمرة واحدة « نجد أن )70( مبحوث وبنســـبة )%28.3( 
مـــن العينـــة المبحوثة يوافقـــون على العبـــارة، يوجـــد )40( مبحـــوث محايد 
وبنســـبة )3.3%(، و يوجـــد )45( مبحـــوث لا يوافقون من العينـــة المبحوثة 

.)%5( وبنسبة 
العبـــارة الثالثـــة: والتي تنص على » تحاول شـــركات المســـاهمة العامة 
بالتلاعـــب بالإخفـــاق فـــي تســـجيل أو تخفيض غيـــر ملائـــم للالتزامات « 
نجـــد أن )69( مبحوث وبنســـبة )27.5%( من العينة المبحوثـــة يوافقون على 
العبـــارة ، أمـــا المحايـــدون بلغ عددهـــم )44( مبحـــوث من العينـــة ويمثلون 
نســـبة )6.7%( من العينة، و يوجد )51( مبحـــوث لا يوافق من العينة المبحوثة 

.  )%10( وبنسبة 
أمـــا العبـــارة الرابعـــة التي تنـــص علـــى » تحاول شـــركات المســـاهمة 
العامـــة بالتلاعب بنقـــل المصروفات المترتبة على الشـــركة مســـتقبلًا 
الـــى الفتـــرات المالية الحاليـــة « نجـــد أن )67( مبحوث بنســـبة )25.8%( من 
العينـــة المبحوثـــة يوافقون على العبـــارة، أمـــا المحايـــدون والبالغ عددهم 
)44( مبحـــوث ويمثلـــون نســـبة )56.7%(، و يوجد )47( مبحـــوث لا يوافقون 

العينـــة المبحوثة. وبنســـبة )9.2%( من 
العبارة الخامســـة: التي تنص على» تحاول شـــركات المساهمة العامة 
التلاعـــب بتكلفـــة البضاعـــة المباعـــة بتعديـــل بيانـــات الجـــرد للمخزون 
والأصنـــاف الراكـــدة « نجـــد أن )81( مبحوث وبنســـبة )37.5%( مـــن العينة 
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المبحوثـــة يوافقون على العبـــارة، ويوجد )44( مبحوث محايد بنســـبة )%6.7( 
مـــن العينة المبحوثـــة، ويوجد )47( مبحوث لا يوافقون وبنســـبة )6.7%( من 

العينـــة المبحوثة.
الجدول )8(

الاحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الاول:

المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م
مـــن خلال الجـــدول )8( يلاحظ الباحثيـــن أن الإحصاءات الوصفيـــة للعبارات 
المحـــور الذي ينـــص على« اداء العاملين » فان الاوســـاط الحســـابي له تقع 
فـــي المدي ما بيـــن )3.87-4.08( والمنـــوال )4 - 5( والانحـــراف المعياري يقع 

في المـــدى مابين )0.91
 – 1.16( لجميـــع العبارات وحســـب المقياس الخماســـي ليكرت فـــان إجابات 

الموافقة. هـــي  المبحوثين 

البعد الثانى: ممارسات إدارة الأرباح فى  قائمة المركز المالي.

الجدول )9(
التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الثانى:
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المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م
من خلال الجـــدول )9( والـــذي يوضح النســـب والتكرارات لعبـــارات المحور 

الذي ينص علـــى:» ممارســـات إدارة الأرباح فـــى  قائمة المركـــز المالي«:
يلاحظ الباحثين في العبارة الأولى القائلة » تحاول شـــركات المســـاهمة 
العامة بالتلاعب بالأصول غير الملموســـة حيث يتـــم المبالغة في تقييم 
بنـــود الأصول غير الملموســـة كالعلامـــات التجارية، الشـــهرة « نجد أن 
)82( مبحوث وبنســـبة )38.3%( مـــن العينة يوافقون على ما جـــاء بالعبارة، 
ويوجـــد )46( مبحوث محايد وبنســـبة )8.3%( ، بينما يوجـــد )45( مبحوث من 

العينة من لا يوافقون وبنســـبة )7.5%( مـــن العينة المبحوثة.
العبـــارة الثانيـــة: والتي تنص على» تحاول شـــركات المســـاهمة العامة 
بالتلاعـــب بالنقدية بتغيير اســـعار الصرف « نجد أن )70( مبحوث وبنســـبة 
)28.3%( مـــن العينـــة المبحوثـــة يوافقون علـــى العبارة، يوجـــد )40( مبحوث 
محايـــد وبنســـبة )3.3%(، و يوجـــد )42( مبحـــوث لا يوافقـــون مـــن العينـــة 

المبحوثة وبنســـبة )%5(.
العبـــارة الثالثـــة: والتي تنص على » تحاول شـــركات المســـاهمة العامة 
بالتلاعـــب بالإســـتثمارات طويلـــة الأجـــل تغييـــر الطريقة المحاســـبية 
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لتقييمهـــا من طريقـــة التكلفة الى طريقة حقوق الملكيـــة « نجد أن )59( 
مبحوث وبنســـبة )27.5%( من العينـــة المبحوثة يوافقون علـــى العبارة ، أما 
المحايـــدون بلـــغ عددهـــم )44( مبحوث من العينـــة ويمثلون نســـبة )%6.7( 
مـــن العينـــة، و يوجد )51( مبحـــوث لا يوافق مـــن العينة المبحوثة وبنســـبة 

. )%10(
أما العبارة الرابعة التي تنص على » تحاول شـــركات المســـاهمة العامة 
بالتلاعـــب بالأصول الطارئة حيـــث يتم إثبات الموجـــودات المحتملة قبل 
التأكـــد مـــن تحققهـــا « نجـــد أن )67( مبحوث بنســـبة )25.8%( مـــن العينة 
المبحوثـــة يوافقـــون على العبـــارة، أمـــا المحايـــدون والبالغ عددهـــم )77( 
مبحوث ويمثلون نســـبة )25.4%(، و يوجد )50( مبحوث لا يوافقون وبنســـبة 

)9.2%( من العينـــة المبحوثة.
العبارة الخامســـة: التي تنص على« تقوم شـــركات المســـاهمة العامة 
بالتلاعـــب بالذمـــم المدينـــة وذلك من خلال عدم الكشـــف عـــن الديون 
المتعثـــرة « نجـــد أن )81( مبحـــوث وبنســـبة )37.5%( من العينـــة المبحوثة 
يوافقـــون على العبـــارة، ويوجـــد )44( مبحـــوث محايـــد بنســـبة )6.7%( من 
العينـــة المبحوثـــة، ويوجـــد )47( مبحـــوث لا يوافقـــون وبنســـبة )7.6%( من 

المبحوثة. العينـــة 
الجدول )10(

الاحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الثاني:
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المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م

من خلال الجـــدول )10( يلاحـــظ الباحـــث أن الإحصاءات الوصفيـــة للعبارات 
المحـــور الذي ينـــص على« اداء العاملين » فان الاوســـاط الحســـابي له تقع 
فـــي المدي ما بيـــن )3.85-4.06( والمنـــوال )4 - 5( والانحـــراف المعياري يقع 
فـــي المدى مابين )0.91 – 1.16( لجميع العبارات وحســـب المقياس الخماســـي 

ليكرت فـــان إجابات المبحوثين هـــي الموافقة.
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خامساً : النتائج والتوصيات
أولًا : النتائج :

من خلال الدراسة النظرية والميدانية يستنتج الباحثين الآتي :

ثانياً : التوصيات
بناءاً على نتائج الدراسة يوصي الباحثين بالآتي :

توجـــد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور تقنيات المحاســـبة القضائية 
و ممارســـات إدارة الأرباح فى القوائم المالية.

توجد علاقة ذات دلالـــة إحصائية بين دور تقنيـــة التنقيب عن البيانات 
و ممارســـات إدارة الارباح في قائمة الدخل

توجـــد علاقة ذات دلالة إحصائيـــة بين دور تقنية إســـتخدام تكنولوجيا 
المعلومـــات و ممارســـات إدارة الارباح في قائمـــة المركز المالي .

ســـاهمت تقنيات المحاسبة القضائية في مســـاعدة المراجعيين في 
إكتشاف وجود ممارســـات لإدارة الأرباح .

تســـتخدم شـــركات المســـاهمة العامة تقنية تكنولوجيا المعلومات 
لغرض إســـتخدام البيانات و الوصول إليها بشـــكل ســـريع و الإفصاح 

. عنها 

1

1

2

3

4

2

3

4

5

ضرورة إهتمام شـــركات المســـاهمة العامة بتفعيل دور المحاســـبة 
القضائية من خلال قســـم الرقابـــة الداخلية .

الإســـتعانة بالإطار المقتـــرح من قبل الهيئات المهنية و الســـلطات 
التشـــريعية فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء جمعية مهنية رســـمية مســـتقلة 

الســـودانية. البيئة  القضائية في  للمحاســـبة 
ضـــرورة زيادة وعـــي الشـــركات و المســـتثمرين و أصحـــاب المصالح 
بأهميـــة تطبيـــق المحاســـبة القضائية في الكشـــف ومنـــع الغش و 

الإحتيـــال المالي  .
ضـــرورة تأهيـــل المحاســـب القضائـــي بتذويـــده بمهـــارات عالية في 
الجوانب المحاســـبية من خلال مواكبة التطور في معايير المحاســـبية 
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5

6

تفعل المحاســـبة القضائية و التركيز على مواكبة التكنولوجيا لكشـــف 
. الإحتيالية  القضايا 

ضـــرورة عقـــد  ورش عمل ونـــدوات متخصصـــة ومؤتمـــرات علمية 
فيمـــا يخـــص المحاســـبة القضائية  ..

ضرورة حث المحاســـبين و المراجعيين على الإلتـــزام بالمعايير الدولية 
و أخلاقيات المهنة عند إعـــداد البيانات المال
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المراجع

بلال عنـــوان علـــوان ، تقنيات المحاســـبة القضائية ودورهـــا في الحد 
من أســـاليب إدارة الأرباح ، فلســـطين ، جامعة الأقصى غزة ، رســـالة 

ماجستير منشـــورة ، ص 9 ، 2023م.
مجدي الكببجي ، آلاء الجعبري ، اســـتخدام تقنيات المحاســـبة القضائية 
في الحد من ممارســـات المحاســـبة الإبداعية للشـــركات المساهمة 
الداخلييـــن  المدققيـــن  نظـــر  وجهـــة  مـــن   - الفلســـطينية  العامـــة 
والخارجيين والســـلك القضائي ، مجلة جامعة النجـــاح لألبحاث (العلوم 

اإلنســـانية) المجلـــد 36)10 ( ، ص2226 ، 2022م.
الوكيل حسام السعيد، مدخل مقترح لاســـتخدام المحاسبة القضائية 
فـــي مكافحة عمليات غســـل الأمـــوال فـــي البيئة المصرية، دراســـة 
ميدانية، الفكر المحاســـبي، قسم المحاســـبة والمراجعة، كلية التجارة، 

جامعة عين شـــمس، الســـنة )22(، العدد الثالث، الجـــزء الأول ،2018
مرعي مجـــدي محمود علـــي ، دور المحاســـبة القضائية فـــي الحد من 
الممارســـات المحاســـبية الاحتيالية في القوائـــم المالية)دليل ميداني 
من البيئـــة المصرية( ،مجلة البحوث والدارســـات التجارية ، كلية التجارة 

، جامعة بنها ، الســـنة)39( ، 2019م
عيد عـــوض صنيتان الحربـــي، مدخل مقتـــرح لأثر اســـتخدام المراجعة 
القضائية فـــي الحد من ممارســـات إدارة الأرباح بالتطبيـــق على البيئة 
الكويتية، رســـالة دكتوراه في المحاســـبة غير منشـــورة، كليـــة التجارة، 

2020 بنها،  جامعة 
احمـــد حامـــد عبدالحليم، عبيـــر عبدالكريـــم إبراهيم ، نبيل ياســـن أحمد ، 
دور المحاســـبة القضائية في الحد من ممارســـة إدارة الأرباح )دراســـة 
تطبيقيـــة مقارنـــة(، مجلة المحاســـبة والمراجعـــة لاتحـــاد الجامعات 

،2021م الثالث  العـــدد   ، العربية 
بـــال نعمات علـــوان ، تقنيات المحاســـبة القضائية ودورهـــا في الحد 
مـــن أســـاليب إدارة الأرباح)دراســـة تطبيقية( ،جامعـــة الأقصى)غزة( 
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،كليـــة الإدارة والتمويل ،2023م
أ. د. أميـــن الســـيد أحمد لطفـــي، قراءات فـــي المحاســـبة والمراجعة 

القضائية، الإســـكندرية: الـــدار الجامعيـــة، 2014م، ص 54
مقداد أحمـــد الجيلـــي، المحاســـبة القضائيـــة وإمكانيـــة تطبيقها في 
العراق، بغـــداد: جامعة الموصل، كليـــة الإدارة والاقتصاد، مجلة تنمية 

الرافديـــن، المجلد 34، العـــدد 107، 2012م، ص 12.
ســـامح محمـــد لطفي ســـعودي، دور المحاســـبة القضائيـــة في الحد 
من ممارســـت غســـيل الأموال – دراســـة اختبارية، القاهـــرة: جامعة 
عين شـــمس، كليـــة التجارة، مجلـــة الفكر المحاســـبي، العـــدد الثالث، 

أكتوبـــر 2005م، ص763
إيمان محمد ســـعد الدين، دراســـة تحليلية للمحاســـبة الابداعية ودور 
المحاســـب القضائي في مراجعتهـــا بالتطبيق على قطـــاع الاتصالات 
والتكنولوجيـــا المصري، القاهـــرة: مجلة المحاســـبة والإدارة والتأمين، 

2010م.  ،75 العدد 
محمد بـــدر الدين “أثـــر العوامـــل الاقتصادية على الاختيار المحاســـبي 
للسياســـات المحاســـبية” مجلـــة الدراســـات والبحوث التجاريـــة، كلية 

التجـــارة، جامعة الزقازيـــق، العـــدد ا( لأول ),(2001)م، ص275.
ممـــدوح عبد احميـــد، إثـــر السياســـات المحاســـبية لإدارة الأرباح على 
أسعار الأســـهم بالتطبيق على الأســـهم المتداولة في سوق الأوراق 
الماليـــة المصريـــة، مجلة الفكر المحاســـبي، كلية التجـــارة، جامعة عين 

شـــمس، القاهرة، العدد الثانـــي,1999م، ص449-406.
محمد محمود جاســـم وأســـعد منشـــد محمـــد، انعكاســـات القواعد 
المحاســـبية على إدارة الأرباح، مجلـــة كلية التربية الأساســـية، جامعة 

بابل، ال عـــدد5 ,2011, ص8.
عبـــد المجيد الطيـــب الفـــار، إدارة الأرباح وأثـــر الحاكمية المؤسســـية 
عليهـــا وعلاقتهـــا بالقيمـــة الســـوقية للشـــركة، أطروحـــة دكتـــوراه 
فـــي المحاســـبة، غيـــر منشـــورة، الأكاديمية العربيـــة للعلـــوم المالية 
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والمصرفيـــة، عمـــان, 2006م، ص115.
عمـــاد محمـــد علـــي وحمـــدان، عـــام محمـــد موســـى، أثـــر الحكومة 
المؤسســـية علـــى إدارة الأربـــاح دليل مـــن الأردن، الملتقـــي العلمي 
الدولـــي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدوليـــة والحكومة العالمية، 
جامعـــة فرحـــات عبـــاس – كلية الاقتصـــاد وعلـــوم التســـيير- الجزائر, 

ص14. 2009م، 
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